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147416 ‐ عند تعارض النصوص الشرعية ، ما العمل؟

السؤال

حجة مازال الشرع يتتابع كيف تضبط ؟ فمثلا إذا وجد حديث فيه أمر بالإلزام ، ثم وجدنا حديثا آخر ف نفس المسألة لم يحتم

علينا الأمر ، فيجنح بعض أهل العلم ف هذا إل : 1- الحم بالوجوب حسب الأصل ف الأوامر ، ولا يأخذ بمقتض الحديث

الثان بحجة أن الشرع مازال يتتابع والوح ينزل . 2- والبعض يجمع بينهما فيحمل الأمر عل الندب . فما ضابط حجة مازال

الشرع يتتابع ، ولماذا لا يقال بالندب ف المثال السابق بنفس الحجة فيصير الأمر إل الندب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من المعلوم أن كثيراً من الأحام الشرعية جاء التشريع بها عل مراحل ، مراعاة لأحوال الناس زمن نزول الوح ، فقد يون

الشء ف أول الأمر مستحباً ، ثم يصير واجباً ، أو يون مباحاً ثم محرماً ، أو العس .

والعبرة بما استقر عليه الأمر ف آخر الأمر .

.( لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعف نرِ مخرِ فَاخخَذُ بِاوا ينَّماو ) : صحيح البخاري (989) عن ابن شهاب الزهري قال فف

. ( رِهما نم دَثحفَا دَثحونَ اتَّبِعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةُ رابحانَ صكو ) : ورواه مسلم (1113) عنه بلفظ

.( محخَ الْمالنَّاس نَهوريو ،رِهما نم دَثحفَا دَثحونَ اتَّبِعانُوا يَف ) :لفظ وف

وهذا الذي قاله الزهري هو الذي جرى عليه عمل عامة العلماء : فيؤخذ بآخر الأمرين من النصوص الشرعية ؛ نظراً لتتابع

الوح وتجدد كثير من الواجبات والأحام .

إلا أن شرط ذلك وضابطه : أن يتعذر الجمع بين النصوص الشرعية بوجه من وجوه الجمع المعتبرة ، وأما إذا أمن الجمع

بينها ، فهو مقدم عل الأخذ بأحدهما وترك الآخر .

ومن القواعد المقررة عند العلماء : " الجمع مقدَّم عل الترجيح" ، أو " الإعمال أول من الإهمال".

فإعمال جميع النصوص مقدم عل الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر .
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لَم ، ففرضعمن لا ي ظنام" (2/151) : " إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يالإح" قال ابن حزم ف

عل كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أول بالاستعمال من بعض ، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ،

ولا آية أول بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكل من عند اله عز وجل ، وكل سواء ف باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا

.فرق ". انته

وقال الحافظ ابن رجب : "وإذا أمن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك ، ولم يجز دعوى النسخ معه ، وهذه قاعدة مطردة

". انته من " فتح الباري" لابن رجب (5/84) .

وقال الحافظ ابن حجر : " الجمع أول من الترجيح ، باتفاق أهل الأصول ". انته من " فتح الباري" لابن حجر (9/474) .

" ومما ينبغ التنبيه له : أنه لا يوجد تعارض حقيق بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح ، وإذا بدا

تعارض بين نصين من هذه النصوص ، فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا ، وليس بتعارض حقيق ، لأن

الشارع الواحد الحيم لا يمن أن يصدر عنه دليل آخر يقتض ف الواقعة نفسها حماً خلافه ، ف الوقت الواحد .

فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد ف صرفهما عن هذا الظاهر ، والوقوف عل حقيقة المراد منهما ، تنزيهاً

للشارع العليم الحيم عن التناقض ف تشريعه ، فإن أمن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما ،

جمع بينهما وعمل بهما ، وكان هذا بياناً ، لأنه لا تعارض ف الحقيقة بينهما ". انته ، "علم أصول الفقه" لخلاف صـ230.

وإن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه من وجه الجمع المقبولة ، فيؤخذ بالمتأخر منهما عندئذ ، ويون ناسخاً للأول .

وإن لم يعلم المتقدم  منهما والمتأخر ، فيرجح بينهما بوجوه الترجيح الثيرة ، والت أفاض العلماء ف تفصيلها ف كتب

.و"إرشاد الفحول" (2 / 264) للشوكان ، البحر المحيط" (4 / 442) للزركش" الأصول ، وللوقوف عليها يرجع إل

قال النووي : " وأما إذا تعارض حديثان ف الظاهر ، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة

الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون المتمنون ف ذلك ، الغائصون عل المعان الدقيقة ، الرائضون أنفسهم ف ذلك

، فمن كان بهذه الصفة لم يشل عليه شء من ذلك إلا النادر ف بعض الأحيان .

ثم المختلف قسمان :

أحدهما : يمن الجمع بينهما ، فيتعين ، ويجب العمل بالحديثين جميعاً ، ومهما أمن حمل كلام الشارع عل وجه يون أعم

للفائدة ، تعين المصير إليه ، ولا يصار إل النسخ مع إمان الجمع ؛ لأن ف النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به

...

القسم الثان : أن يتضادا بحيث لا يمن الجمع بوجه ، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه ، وإلا عملنا بالراجح منهما ،
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كالترجيح بثرة الرواة ، وصفاتهم ، وسائر وجوه الترجيح ، وه نحو خمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بر الحازم ف أول

كتابه الناسخ والمنسوخ ". انته "شرح النووي عل مسلم" (1/35) .

والخلاصة :

إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع المقبولة ، فإن تعذر ذلك فيعمل بالمتأخر منهما

، فإن لم يعلم المتأخر فيرجح بينهما ويؤخذ بالأرجح .

ولا بد من ملاحظة أن مناهج الفقهاء ف دفع التعارض بين الأدلة الشرعية قد تختلف ف الناحية التطبيقية ، فمنهم من يتبين له

وجه الجمع بينها ، ومنهم من قد يرى ف الجمع تلفاً فيلجأ ال القول بالنسخ أو الترجيح ، وهذا .

واله أعلم .


